
   المملكة المغربیة                                                                 الحمد � وحده، 
 المحكمة الدستوریة

 ملف عدد: 251/23
قرار رقم: 208/23  و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 17 ینایر2023، التي یطلب فیھا السید وزیر العدل من المحكمة الدستوریة التصریح بتجرید
السید أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابیة المحلیة "بني ملال" (إقلیم بني ملال)  في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب

بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نھائي بعزلھ من رئاسة وعضویة مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابھ خلال رئاستھ للمجلس
المذكور أفعالا مخالفة للقوانین والأنظمة الجاري بھا العمل ومنافیة لأخلاقیات تدبیر المرفق العام، وذلك تطبیقا لأحكام المادة 11 من القانون

التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

وبـناء علـى الدسـتور، الصـادر بتـنـفـیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إن المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنھ "یجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبین أنھ غیر
مؤھل للانتخاب، بعد إعلان نتیجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي یمكن أن ینازع خلالھ في الانتخاب، أو كل شخص یوجد خلال مدة انتدابھ

في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي...تثبت المحكمة الدستوریة التجرید من ھذه الصفة بطلب من
مكتب مجلس النواب أو وزیر العدل...."؛

وحیث إن المادة السادسة من القانون التنظیمي المذكور، تنص، في بندھا الثاني وفي فقرتھا الثالثة، على التوالي، بصفة خاصة، على أنھ لا یؤھل
للترشح للعضویة في مجلس النواب: "الأشخاص الذین صدر في حقھم قرار عزل من مسؤولیة انتدابیة أصبح نھائیا بمقتضى حكم مكتسب لقوة
الشيء المقضي بھ، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فیھ؛ "، وعلى أنھ: "لا توقف

طلبات إعادة النظر... ترتیب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي بھ التي یترتب علیھا فقدان الأھلیة الانتخابیة."؛

وحیث إنھ یبین من وثائق الملف أن:

        - المحكمة الإداریة بالدار البیضاء أصدرت، بتاریخ 3 فبرایر 2020 تحت عدد 137 في الملف رقم 1/7107/2020 حكما یقضي بعزل
السید أحمد شد من عضویة ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابھ خلال رئاستھ للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانین والأنظمة الجاري بھا

العمل ومنافیة لأخلاقیات تدبیر المرفق العام؛

        - محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط أصدرت بتاریخ 29 یولیو 2020 في الملف رقم 12/7212/2020 قرارا عدد 1959 قضى بتأیید
الحكم الابتدائي المذكور؛

        - الغرفة الإداریة (القسم الأول) بمحكمة النقض، أصدرت، بتاریخ 15 دیسمبر 2022 في الملف الإداري رقم 26/4/1/2021، القرار رقم
1652/1، یقضى برفض طلب الطعن المقدم من طرف السید أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره؛

وحیث إن قرار عزل السید أحمد شد من عضویة ورئاسة مجلس جماعة بني ملال أصبح نھائیا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ، مما
یتعین معھ، تطبیقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تجریده، بحكم القانون، من العضویة بمجلس النواب؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بإثبات تجرید السید أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئیة لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "بني ملال" (إقلیم بني ملال)، تطبیقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 



ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 30 من رجب 1444

(21 فبرایر 2023)
    

الإمضــاءات
اسعید إھراي

 عبد الأحد الدقاق       الحسن بوقنطار      أحمد السالمي الإدریسي        محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري           ندیر المومني     

لطیفة الخال           الحسین اعبوشي           محمد علمي               خالد برجاوي


